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 ٣٥١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيالمجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

  المقدمة

                                                      الحمـــد الله رب العــــالمين والــــصلاة والـــسلام علــــى ســــيدنا محمـــد وعلــــى آلــــه 

         :          وصحبه وبعد

         العدل بـين         إقامة  :      منها                رعت لأهداف متعددةُ                     ُ إن العقوبات فى الإسلام ش

                 يكـون عـبرة لمـن خلفـه                            حتى يرتدع ويكـف عـن الجريمـة وحـتى                 الناس وزجر الجانى 

                                     وقـــد يواجـــه القاضـــى بعـــض الـــصعوبات فى أدلـــة                    قـــدم أحـــد علـــى الجريمـــة، ُ    ُ فـــلا ي

                                                                       إثبات التهمة، فقد تتعذر البينـة، وينكـر المـتهم التهمـة فـلا يقـر �ـا، فهـل يلجـأ 

                                إلى ضـرب المـتهم أو حبـسه أو التـضييق             التنفيذية                   أو المحقق أو الجهات      القاضى

                       الموضــوع فى غايــة الأهميــة،       إن هــذا فــ     لــذا   ،     منــه        الإقــرار                ي طريقــة لانتــزاع       عليــه بــأ

                         أى قانون العقوبـات المـصرى؟                الموضوع؟ وما ر       فى هذا            الفقه الإسلامى        فما رأى 

                                                            الــضوابط الــتى تحكــم التعامــل مــع المــتهم؟ وهــل يــستوى جميــع المتهمــين فى   ومــا

    :                  فعندنا ثلاث حالات        المعاملة؟

    .             ثابتة عليه                      من له سوابق فى الإجرام :            الحالة الأولى

    .                           بالتقوى والورع وحسن السمعةُ       ُمن عرف    :              الحالة الثانية

   .ُ                              ُمجهول الحال الذى لم يعرف بخير ولا شر   :              الحالة الثالثة

                              فصل فقهاء المسلمين القول فى هذه                             هذا الموضوع فى غاية الأهمية وقد   إن 

                                                         واهتم الحقوقيون والقانونيون فى مصر �ـذه المـسألة لحرصـهم علـى سـير   ،       المسألة

                  ر هـذا الأمـر مـن خــلال  ـ                             ولـذلك يجـرم قـانون العقوبــات فى مـص              العدالـة فى مـصر 

     ولا    ـ                إن شــاء االله تعــالى   ـ                            علــى ماســيأتى بالتفــصيل فى البحــث  )    ١٢٦ (      المــادة 

                     لمستوى الإقليمى والدولى           ولكن على ا                                 يقتصر التجريم فقط على المستوى المحلى 
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  فى   )  م    ١٩٤٨ (                                                وذلك من خلال الإعلان العـالمى لحقـوق الإنـسان الـصادر عـام 

   .                 فى الصفحات القادمة     ـ              إن شاء االله تعالى  ـ                           مادته الخامسة على ما سيأتى 

   :                          وقد جاء البحث فى ثلاثة مطالب

   .                                        ضرب المتهم لحمله على الإقرار فى الفقه الإسلامى  :           المطلب الأول

   .                                          ضرب المتهم لحمله على الاعتراف فى قانون العقوبات  :        الثانى     المطلب

    .                         ه الإسلامى وقانون العقوبات ق              المقارنة بين الف  :             المطلب الثالث

            التوصيات                     ، وفيها أهم النتائج و            ثم جاءت الخاتمة

     .               وفهرس للمراجع            رس للموضوعات  فه  ثم 
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  تمهيد

  
               ايا الحــساسة الــتى                                                لا شــك أن ضــرب المــتهم لحملــه علــى الاعــتراف مــن القــض

                                                             تواجــه كافــة ا�تمعــات فى كافــة العــصور ذلــك أنــه لم يخــل عــصر أم مجتمــع مــن 

                                                             الجريمــة منــذ قــضية ابــنى آدم وذلــك فى بــدايات وجــود البــشر علــى ظهــر الأرض 

      بلاغــات                                  فــى كــل صـباح تكثــر لــدى الجهــات المعنيــة              ل إلى يومنــا، ف          إلى عـصرنا بــ

   . ا�                      �تناقش آلاف الجرائم يومي                            والمحاكم على اختلافها وأنواعها        الجرائم 

             مـن النـادر أن     ـ                                                   ومن المعلـوم أن الاعـتراف بالجريمـة ـ وهـو أقـوى أدلـة الإثبـات      

                                                             يحـــدث مـــن ا�ـــرم، وأمـــا أدلـــة الإثبـــات الأخـــرى والقـــرائن الـــتى تعطـــى للقاضـــى 

ً                                                                ًاليقــين أو غلبــة الظــن كــى يحكــم فى القــضية، فهــى أيــضا قــد لا تتــوفر بــسهولة، 

                                             فى أغلب الأحيان بلا اعتراف أو أدلة ثبـوت ضـده، فهـل   م                 إذن قد يكون المته

                                                      يلجأ المحقق أو القاضى لضربه أو تعذيبه لحمله على الاعتراف؟

            فى الــصفحات    ـ                إن شــاء االله تعــالى   ـ                              هــذا مــا ســوف يجيــب البحــث عنــه

       ذكــر مــا             ت المــصرى، مــع                                              القادمــة، ســواء فى الفقــه الإســلامى أو قــانون العقوبــا

   .                      علان العالمى لحقوق الإنسان              يخص المسألة فى الإ
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  المطلب الأول

  ضرب المتهم لحمله على الإقرار

  فى الفقه الإسلامى

  

            بفهــــم عميــــق     عــــتراف                                         تنــــاول الفقهــــاء مــــسألة ضــــرب المــــتهم لحملــــه علــــى الا      

                                                     ولعـــل مـــن أشـــهر الآراء الفقهيـــة فى هـــذه المـــسألة هـــو رأي الإمـــام            وموضـــوعية،

                         ومالــك لا يجيــز ضــرب المــتهم إلا  «     رســلة                  فى كتــاب المــصالح الم   جــاء    فقــد       مالــك، 

ًإذا ثبتــت عليــه الخيانــة قبــل ذلــك ثبوتــا لا مطعــن فيــه فثبــوت كونــه خائنــا رجــح  ً                                                                   ً ً

ً                   ً عليــه الخيانــة ســابقا                                                عنــده طــرف الاحتيــاط للمــال ليقــر بــه، أمــا الــذى لم يثبــت

                                             ، فهــذا الــنص يبــين التفريــق فى المعاملــة بــين مــن ثبتــت  )١ ( »                  فلــم يقــل بــضربه ليقــر

    .                     انة، ومن لم تثبت عليه        عليه الخي

           أنـــه روى عـــن   :                                                    وجـــاء فى كتـــاب الفكـــر الـــسامى فى تـــاريخ الفقـــه الإســـلامى

                                                           ضرب المتهم بالسرقة حتى يقر، لكن إن ثبت بينة وقوع سـرقة منـه مـن  «     مالك 

                                                                قبــل، وأمــا مجهــول الحــال أو معلــوم الــصلاح فــلا يقبــل عليــه دعــوى الــسرقة، بــل 

   . )٢ ( »َّ                      َّيؤدب من ادعاها على صالح

                                        
         ـ طبعـة   ١٠                                                          المـصالح المرسـلة، للـشيخ محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطى ـ ص  )١ (

   .  هـ    ١٤١٠                                               الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ـ الطبعة الأولى ـ 

                                                                    الفكــر الــسامى فى تــاريخ الفقــه الإســلامى، للــشيخ محمــد بــن الحــسن العــربى الفاســى  )٢ (

     هـ ـ     ١٤١٦                                           ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الأولى    ١٥٨ / ١  ـ   )   هـ ٦   ١٣٧  :  ت (

   . م    ١٩٩٥
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                                                                من النصين السابقين نرى ضوابط الضرب، وهى ثبوت الجريمة من قبل على   

         مـن أصــحاب   :"                                              الـشخص الـذى سـيتعرض للـضرب، كمــا يقـال فى عـصرنا تعبـير

       عــنهم َ  فَِ  رُِ                                                   ُ، أمــا الــذين لم يعرفــوا بــالجرائم أو مجهولــو الحــال أو مــن عــ "       الــسوابق

  ل    بـــ                           نكـــرات، فـــلا يجـــوز تعرضـــهم للـــضرب،                           الـــصلاح بفعـــل الطاعـــات، وتـــرك الم

   .َّ                                َّيؤدب من ادعى عليهم الجريمة بلا دليل

                           ويحـــرم ضـــرب المـــتهم إلا إذا قامـــت  «  :                                  وجـــاء فى موســـوعة  الفقـــه الإســـلامى

    .  )١ ( »ُ                                    ُالقرائن على فجوره، فيضرب ليقر بما فعل

                                         واختلـــف فـــيمن يتـــولى ضـــرب المـــتهم، فقـــال جماعـــة مـــن  «  :         بـــن فرحـــون           قـــال ا

                         أنه يضربه الوالى والقاضى،   :   يره    وغ ، )٢ (                              أصحاب مالك ـ رضى االله عنه ـ أشهب

َأتــى هــشام بــن عبــد الملــك وهــو   :                                  ويــدل علــى ذلــك مــا ذكــره ابــن حبيــب قــال
ُِ                         َ
ُِ

                                                                قاضى المدينة برجل متهم خبيث، معروف باتبـاع الـصبيان، قـد لـصق بغـلام فى 

                                        
    ـ    ٢٣٥ / ٥                                                                موسوعة الفقه الإسلامى، للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد االله التـويجرى ـ  )١ (

   . م    ٢٠٠٩     هـ ـ     ١٤٣٠                                      طبعة بيت الأفكار الدولية ـ الطبعة الأولى 

            فقيــه الــديار   )   هـــ   ٢٠٤ ت (      الجعــدى                                             أشـهب بــن عبــد العزيــز بــن داود القيـسى العــامرى  )٢ (

                          وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء   :     انظــر (                                   المــصرية فى عــصره، كــان صــاحب الإمــام مالــك 

               ـ تحقيـق الـدكتور   )   هـ   ٦٨١ ت (                                            الزمان، للإمام أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلكان 

                                     ـ دار صــادر ـ بــيروت، والأعــلام لخــير الــدين    ٢٣٩    ـ    ٢٣٨ / ١              إحــسان عبــاس ـ  

    ). م    ١٩٨٩                                     دار العلم للملايين ـ الطبعة الثامنة ـ   ـ   ٣٣٣ / ١          الزركلى ـ 
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                                                                الزحــام، فبعـــث إلى مالـــك يستــشيره فيـــه، فـــأمر مالــك القاضـــى بعقوبتـــه فـــضربه 

     . )١ ( »            أربعمائة سوط

  

                          وإن لم يـدل دليـل علـى إلغائـه  «   :                          فى غاية الوصـول شـرح لـب الأصـول           وجاء 

                                    لإرساله أى إطلاقه عما يدل علـى اعتبـاره   "      المرسل ف "                      كما لم يدل على اعتباره 

ّ                    ّوبالمناســب المرســل ورده              وبالاستــصلاح            المــصالح المرســلة ب            ويعــبر عنــه ،         أو إلغائــه
ً                   ًه مالك مطلقـا رعايـة       وقبل ،ً                                              ًالأكثر من العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره

ًللمصلحة حتى جوز ضرب المتهم ليقر بالسرقة، وعورض بأنـه قـد يكـون بريئـا ّ ّ                                                               ً ّ ّ،   

   . )٢ ( »                                وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب برىء

   طـئ                         الإمام فى العفو خير من أن يخ   طئ      فلأن يخ                              إن هذا النص يراعى الحذر، 

               الناس، فمنهم               وهو التفرقة بين                             ، ولكن ثمة تفصيل يمكن أن يراعى  )٣ (         فى العقوبة

                                        
                                                                   تبـــصرة الحكـــام فى أصـــول الأقـــضية ومنـــاهج الأحكـــام، للإمـــام إبـــراهيم بـــن علـــى بـــن  )١ (

                                        ـ طبعـة مكتبـة الكليـات الأزهريـة ـ الطبعـة    ١٦٠ / ٢  ــ   )   هــ   ٧٩٩ ت (             محمـد بـن فرحـون 

   . م    ١٩٨٦     هـ ـ     ١٤٠٦      الأولى، 

                            ريـــا بـــن أحمـــد بـــن زكريـــا الأنـــصارى                                       غايـــة الوصـــول فى شـــرح لـــب الأصـــول، للـــشيخ زك )٢ (

      حاشية   :                                                ـ دار الكتب العربية ـ مصطفى البابى الحلبى، وانظر   ١٣١   ـ ص  )   هـ   ٩٢٦ ت (

                                                            العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــى علــى جمــع الجوامــع، للــشيخ حــسن بــن محمــد بــن 

     ويبــين    . (                     ـ دار الكتــب العلميــة   ٣٢٨ / ٢  ـــ   )   هـــ    ١٢٥٠ ت (                    محمــود العطــار الــشافعى 

    ).                شهرة لا بسوء الظن                  المؤلف أن المتهم بال

  : ً                               ًسمعت من أبيك كلاما نفعنى االله به وهو  :                              حكى عون بن عبد االله، قال لى أصبغ   " )٣ (

               ورد ذلـــك فى ترجمـــة   "                                              لأن يخطـــىء الإمـــام فى العفـــو خـــير مـــن أن يخطـــىء فى العقوبـــة
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              م سـفلة العـوام       ، ومـنه                شهود لهـم بالعدالـة                                ذوو الخلق الطيب والـسمعة المـشرفة المـ

                                                         الإجرام والبلطجة وترويـع النـاس، فعلـى جهـات التحقيـق مراعـاة               والذين اعتادوا

ِ                                                                 ِكــل ذلــك، وتظــل المــسألة اجتهاديــة فى يــد المحقــق، ويــشهد الواقــع أمــرين ينبغــى 

   :               أخذهما فى الاعتبار

   .                          بعض المحققين فى الضرب والتعذيب      إفراط            التحذير من   :     الأول      

                                                   مــن ا�ــرمين ومعتــادى الإجــرام لا يبيحــون بجــرائمهم الفعليــة  اً      ً أن كثــير  :      الثــانى      

   .                                         ق، وكم من جرائم حقيقية اكتشفت �ذه الطريقة ي              إلا تحت ضغط وتضي

    هى؛                            يالاجتهاد وليس بالهوى والتش                                         و�ذا التكييف يكون التعامل مع المسألة

   .                            لأن حقوق العباد لا تسقط عند االله

  :                                                   وقـــــال الـــــشيخ عبـــــد الوهـــــاب خـــــلاف، فى كلامـــــه عـــــن المـــــصلحة المرســـــلة      

   . )١ ( »                                                والمالكية أباحوا حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره «

                                         علـــى المـــتهم لحملـــه علـــى الاعـــتراف وذلـــك إذا كـــان  اً                  ً    إن فى الحـــبس تـــضييق

    إذا  «  :                              اكـــه الـــدوانى نقــلا عـــن بعـــض المالكيـــة                     الجريمـــة، وقـــد جــاء فى الفو بً       ًمعروفــا 

َحــبس المــتهم بالــسرقة لكونــه مــن أهــل التهمــة �ــا
ِ ُ                                        َ
ِ                          فــأقر فى الــسجن فإنــه يعمــل ُ

   . )٢ ( »       بإقراره

                                                                                          
  ت  (                                                                  الإمــام أبى عبــد االله أصــبغ بــن الفــرج بــن ســعيد بــن نــافع الفقيــه المــالكى المــصرى 

    ).   ٣٣٣ / ١               الأعلام للزركلى،   :        ، وانظر   ٢٤٠  /  ١         ت الأعيان     وفيا   )    هـ   ٢٢٥

        ـ دار   ٨٦    ـــ ص   )   هـــ    ١٣٧٥  :  ت (                                       علــم أصــول الفقــه، للــشيخ عبــد الوهــاب خــلاف  )١ (

   .                      القلم ـ الطبعة الثامنة

                                                                          الفواكــه الــدوانى علــى رســالة ابــن أبى زيــد القــيروانى، للــشيخ  شــهاب الــدين النفــراوى  )٢ (

   . م    ١٩٩٥     هـ ـ     ١٤١٥                ـ دار الفكر ـ    ٢١٥ / ٢  ـ   )     هـ    ١١٢٦ : ت (              الأزهرى المالكى 
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                                        عـدم صـحة إقـرار المكـره بغـير حـق، وأن الـضرب         مـن يـرى ، )١ (                  ومن الشافعية

                         ، أمـا المكـره ليـصدق فى قـضية                                 ، سـواء كـان ضـرب ليقـر أو ضـرب ليـصدق    حرام

                                                                  م فيها، فيصح الإقرار حال الضرب وبعده ويلزمه ما أقر به؛ لأنـه غـير مكـره  � ا

       يقــول  :    أى ،ُ                                        ُمــن أكــره علــى شــىء واحــد، وهــذا إنمــا ضــرب ليــصدق  :         إذ المكــره

                 ولم ينحـصر الـصدق  ،        لـيس عنـدى  :          أو يقـول ،        نعـم عنـدى  :                الصدق، بأن يقول

ً يـراجع ويقر ثانيا تىُ              ُ يكره إلزامه ح     لكن        فى الإقرار َُ                  ً َُ.   

  

               حــبس رجــلا ا�مــه  ـــ       ـ           ذكــر أن النــبى «    أنــه   :                      فى النــوادر والزيــادات          وجــاء

   . )٢ ( »                                      المسروق منه بسرقة بعيره وقد صحبه فى السفر

                                        
  ت  (                                                     حاشــــية البجيرمــــى علــــى المــــنهج، للــــشيخ ســــليمان بــــن محمــــد البجيرمــــى   :       انظــــر )١ (

   .              ـ موقع الإسلام   ٢٥٥ / ٩ ـ  )   هـ    ١٢٢١

                                                                       النــوادر والزيــادات علــى مــا فى المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات، للــشيخ عبــد االله بــن  )٢ (

ــ   )   هـــ   ٣٨٦ : ت (                          عبــد الــرحمن القــيروانى المــالكى،                       ـ تحقيــق الــدكتور محمــد    ٤٥٢ /  ١٤  ـ

            والحـديث ذكـره   .   م     ١٩٩٩  :                                          حجـى ـ دار الغـرب الإسـلامى ـ بـيروت الطبعـة الأولى

   أن  {  :    بــنص   = =                                                   الترمــذى فى أبــواب الــديات، بــاب مــا جــاء فى الحــبس فى التهمــة، 

    إنه   :              وقال أبو عيسى  }                                              النبى صلى االله عليه وسلم حبس رجلا فى �مة ثم خلى عنه

                                           الأحوذى بشرح صحيح الترمذى، للإمام الحافظ ابـن      عارضة  :     انظر (         حديث حسن 

                               ـ دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ـ    ١٨٨    ـ    ١٨٧ / ٦  ــ   )   هــ   ٥٤٣  :  ت (             العـربى المـالكى 

    ).     لبنان
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      صـلى    ـ           حيح أن النـبى ـ         ثبـت فى الـص «  : ً                                 ً   وذكر ابن عابدين حديثا، حيـث قـال

َ                                                       َ أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعـذاب لمـا كـتم    ـ            االله عليه وسلم
      أيــن  :         وقــال لــه                                               ره بالمــال الــذى كــان صــلى االله عليــه وســلم عاهــدهم عليــه،    إخبــا

     المــال   :                                                        كنـز حـيى بــن أخطـب؟ فقـال يــا محمـد أنفذتـه النفقــات والحـروب، فقـال

َدونك هذا، فمسه الزبير بـشىء مـن العـذاب   :                             كثير والمسألة أقرب، وقال للزبير ُ                                    َ ُ
         ابـــن العـــز                                  وقـــد ذكـــر ابـــن عابـــدين صـــحة الحـــديث عنـــد  . )١ ( »             فـــدلهم علـــى المـــال

ـــه العمـــل، وإلا فالـــشهادة علـــى  «  :            الحنفى،وقولـــه                                                  وهـــو الـــذى يـــسع النـــاس وعلي

                                           ، ونقـل ابـن عابـدين عـن الزيلعـى فى آخـر بـاب قطـع  )٢ ( »                  السرقات أنـذر الأمـور

       وينبغــــى   :            زاد فى النهــــر «  :                  ، وقــــال ابــــن عابــــدين )٣ (                     الطريــــق جــــواز ذلــــك سياســــة

   . )٤ ( »                                  التعويل عليه فى زماننا لغلبة الفساد

  

                                        
  ت  (                                                                   حاشية رد المحتـار علـى الـدر المختـار، للعلامـة ابـن عابـدين محمـد أمـين بـن عمـر  )١ (

             ر عليـه فى كتـب             والحـديث لم أعثـ  .                ـ موقـع الإسـلام    ٢٩٥    ـ    ٢٩٤ /  ١٥  ــ   )   هــ    ١٢٥٢

   .                                          الحديث، وقد صرح ابن عابدين أنه ثبت فى الصحيح

                               الـذى عليـه جمهـور الفقهـاء فى المـتهم   :                      ، ويفصل فى المسألة قائلا   ١٩١ /  ١٥          السابق،  )٢ (

ًبسرقة ونحوها أن ينظر، فإما أن يكون معروفا بالبر لم تجز مطالبته ولا عقوبته، وهـل  ُ                                                                          ً ُ
ُيحلف؟ قولان، ومنهم من قـال ََُّ                       ُ                                     متهمـه، وإمـا أن يكـون مجهـول الحـال فيحـبس      يعـزر   : ََُّ

ًحتى يكشف أمره، قيل شـهرا وقيـل باجتهـاد ولى الأمـر، وإن كـان معروفـا بـالفجور،  ً                                                                     ً ً
                يـــــضربه الـــــوالى دون   :                                   يـــــضربه الـــــوالى أو القاضـــــى، وقالـــــت طائفـــــة  :            فقالـــــت طائفـــــة

     ).    ٢٩٤ /  ١٥ :      السابق  .(      القاضى

     ١٩١ /  ١٥        السابق،   :       انظر )٣ (

     ١٩١ /  ١٥  :         السابق )٤ (
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   نجـد  «  : َ                                                 ؤَلف معاصر يتناول نظام الإثبات فى الإسـلام، يقـول الباحـث          وفى م

                                                               الجمهور من الفقهاء قد قسموا النـاس فى الـدعوى علـى طوائـف ثـلاث، طائفـة 

                                                           لا يجوز حبسهم ولا ضر�م ولا يضيق عليهم بشىء، بل ذهب بعـض الفقهـاء 

    ورع                  م لكـــو�م مـــن أهـــل الـــ                                          إلى تعزيـــر مـــن ا�مهـــم؛ لأن التهمـــة لا تليـــق بأمثـــاله

                                                      معروفين بالدين والصلاح، وطائفة مجهـول حالهـا لم تعـرف بـصلاح أو         والتقوى 

                                    لا يـــضرب المــتهم منهـــا ولكـــن يحــبس حـــتى ينكـــشف   :       فيهـــا               فــسق، فهـــذه قــالوا

                                                                  أمــره، وطائفـــة المـــشتهرين بالفــساد والفجـــور ونقـــب الــدور والـــسرقات، فهـــذا لا 

         قــوق وعمــت                         ، ولكونــه لــو تــرك لــضاعت الح                             مــانع مــن ضــربه لمناســبة التهمــة لــه

   . )١ ( »      الفوضى

  

                                  واختلــف العلمــاء فيمــا إذا أقــر المــتهم  «                                   ويقــول الــدكتور محمــد رأفــت عثمــان 

                                                                 المعروف بالفجور حال الضرب أو الحبس، فبعضهم يرى أنه يؤخذ �ذا الإقرار 

                                                                   إذا ظهر صدقه، مثل أن يخرج الشيء المسروق بعينه، ولو رجع عن الإقرار بعد 

                                          بـل يؤخـذ بـه، والـبعض مـن العلمـاء يـرى أنـه لابـد                         الضرب لا يقبـل منـه الرجـوع 

   . )٢ ( »                                                    من إقرار آخر بعد الضرب، وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به

                                        
    ٦٤    ـ   ٦٣                                                      الإثبـات فى الفقـه الإسـلامى، تـأليف عـوض عبـد االله أبـو بكـر ـ ص       نظـام )١ (

                                                        ـ بحـث منـشور بمجلـة الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـورة ـ عـدد رقـم   )           بتصرف بسيط (

) ١٢٠   .(    

        ـ دار    ٢٨٨                                                            النظـام القـضائى فى الفقـه الإسـلامى، للـدكتور محمـد رأفـت عثمـان ـ ص  )٢ (

   . م    ١٩٩٤       هـ ـ     ١٤١٥                          البيان ـ الطبعة الثانية ـ 



      

 

 ٣٦١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيالمجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

ُ                                                                 ُ   وقد يكون حبس المـتهم بالـسرقة لوجـود قرينـة معتـبرة كـأن شـوهد يتجـول فى 

                   ، ويعــبر بعــض الفقهــاء  )١ (                                            موضــع الــسرقة، أو قــام بــأمور تعتــبر مقــدمات للــسرقة

   )٢ (                                          بالقتل أو بالجرائم الأخرى فى حال ظهور أمارة              بجواز حبس المتهم

                                        
   .                     ـ دار السلاسل ـ الكويت   ٣٠٧ /  ١٦                           الموسوعة الفقهية الكويتية ـ   :       انظر )١ (

                                                            درر الحكام فى شرح مجلة الأحكام، تـأليف علـى حيـدر خواجـة أمـين أفنـدى،   :       انظر )٢ (

   . م    ١٩٩١     هـ ـ     ١٤١١                           ـ دار الجيل ـ الطبعة الأولى    ٤٨٥ / ٤  ـ   )   هـ    ١٣٥٣ ت (
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  الثانىالمطلب 

  .القانون على الإقرار فى ضرب المتهم لحمله

  

                                                           تحتـــل دراســـة جريمـــة التعـــذيب أهميـــة بالغـــة؛ لأن هـــذه الجريمـــة رغـــم خطور�ـــا       

                                                            لكو�ــــا تمثــــل اعتــــداء علــــى الحريــــة الشخــــصية للمــــتهم ومــــع ذلــــك فالكتابــــات 

   . )١ (                             القضائية التى وردت بشأ�ا قليلة                  القانونية والأحكام 

                                                           إن التعذيب جريمة ضد حقوق الإنسان، فاستعمال القـسوة جريمـة، وعلـى 

                                ، فالتعــــذيب جريمــــة ضــــد آدميــــة وكرامــــة                             ا�تمــــع أن يتــــصدى لجــــرائم التعــــذيب

   . )٢ (      الإنسان

                                                       ولقــد أدت ممارســة التعــذيب لحمــل المتهمــين علــى الاعــتراف إلى العديــد  «

                                           جـــنى علـــيهم أثنـــاء الاحتجـــاز والتحقيـــق معهـــم، الأمـــر                   مـــن حـــالات الوفـــاة للم

                                                            الــــذى يتطلــــب منــــا ضــــرورة البحــــث عــــن حلــــول قانونيــــة وعمليــــة لمنــــع عمليــــة 

ــــا نجــــد أنفــــسنا أمــــا )٣ ( »       التعــــذيب                                 جريمــــة مــــن جــــرائم اســــتعمال القــــسوة،  م                    ، إنن

   . )٤ (                     يقترن بتعذيبات بدنية    ه حق             والقبض دون وج

                                        
                                            المـتهم ـ رسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراه ـ للـدكتور                           المـسئولية الجنائيـة عـن تعـذيب   :       انظـر )١ (

                                                    ـ جامعـة القـاهرة ـ كليـة الحقـوق ـ قـسم القـانون الجنـائى  ٤                     عمـاد إبـراهيم أحمـد ـ ص 

   م    ٢٠٠٧ ـ

   .           وما بعدها ٩          السابق، ص   :       انظر )٢ (

   . ٤            السابق، ص  )٣ (

   . ٨                                    المسئولية الجنائية عن تعذيب المتهم ـ ص   :       انظر )٤ (



      

 

 ٣٦٣ 
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                    لعقوبــــات فــــرع مــــن فــــروع        قــــانون ا «  :                             يقــــول الــــدكتور عبــــد الــــرءوف مهــــدى      

                                                                    القــانون، تحــدد بــه الدولــة الأفعــال البــشرية المعتــبرة جــرائم لمــا تنطــوى عليــه مــن 

       المهمــــة                                                    إحـــداث اضــــطراب فى ا�تمــــع نتيجــــة لإضـــرارها أو �ديــــدها للمــــصالح 

      .    )١ ( »                                                              للمجتمع أو الأفراد، وتحدد به العقوبات المقررة لمن يرتكب هذه الأفعال

         مـن البــاب   )    ١٢٦ (                           ت المـصرى هـذه المــسألة فى المـادة          العقوبــا ن         يوضـح قـانو       و

                              ون العقوبــات المــصرى حيــث نــصت علــى                              الــسادس مــن الكتــاب الثــانى مــن قــان

                                                   كـــل موظـــف أو مـــستخدم عمـــومى أمـــر بتعـــذيب مـــتهم أو فعـــل ذلــــك  «   : ن أ

                  أو الــسجن مــن ثــلاث                                           بنفــسه لحملــه علــى الاعــتراف يعاقــب بالأشــغال الــشاقة

                                 عليــــــه يحكــــــم بالعقوبــــــة المقــــــررة للقتــــــل                           إلى عــــــشر ســــــنوات، وإذا مــــــات ا�ــــــنى

     . )٢ ( »ً    ًعمدا

                                        

ـــد الـــرءوف مهـــدى ـ   :                      نون العقوبـــات، للـــدكتور                        شـــرح القواعـــد العامـــة لقـــا )١ (    ٧ / ١                  عب

   . م    ٢٠٠٨                     ـ مشروع مكتبة محامى ـ   )           بتصرف بسيط (

                ـ القانون رقم     ١٩٣٧     لسنة   )   ٥٨ (                                                 قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية، القانون رقم  )٢ (

    ـ   ٨٥      ـ ص     ٢٠٠٦ً                             ً ـ وفقـا لأحـدث تعـديلا�ما حـتى سـنة     ١٩٣٧     لـسنة   )    ١٥٠ (

  :          ، وانظـر ١                                  المسئولية الجنائيـة عـن تعـذيب المـتهم، ص  :                        مشروع مكتبة محامى، وانظر

                                                                   موســـوعة شـــرح جـــرائم قـــانون العقوبـــات والتـــشريعات الجنائيـــة الخاصـــة، للمستـــشار 

      قـانون   :                                  ــ مكتبـة نقابـة المحـامين، الجيـزة، وانظـر    ١٤٩١                            الـدكتور عبـد الفتـاح مـراد ـ ص 

        وبــأهم   ٩٦  ١٩ً                                                       ًالعقوبــات معلقــا عليــه بأحكــام محكمــة الــنقض منــذ إنــشائها، وحــتى 

ً                                                                          ًالقيـود والأوصـاف وتعليمـات النيابـة مقارنـا بالتـشريعات العربيـة ـ للمستـشار معـوض 
               وقـد وردت المـادة  (  م     ١٩٩٧                               ومابعـدها ـ دار الفكـر العـربى ـ    ٤١٥              عبـد التـواب ـ ص

    ).                                         الإكراه وسوء المعاملة مع الموظفين لأفراد الناس  :         تحت عنوان



      

 

 ٣٦٤ 
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ًويشترط لاعتبار الشخص موظفا عموميا تـوافر شـرطين «       ً                                          ً         أن يكـون   :     الأول  : ً

                                     أن يكــــون هــــذا العمــــل فى خدمــــة مرفــــق عــــام أو   : ً                       ًقائمــــا بعمــــل دائــــم، والثــــانى

     . )١ ( »          مصلحة عامة

  

ـــه فيـــه صـــف                           فالجـــانى فى هـــذه الجريمـــة هـــو موظـــف عـــ                ة المـــتهم،                     ام، وا�ـــنى علي

ــــسلوك الإجرامــــى ــــوفر ال ــــام بعمليــــة التعــــذيب                     ويت ــــى ذلــــك                          فى القي ــــب عل                 ، ويترت

                                                             المساس بالحق فى سـلامة الجـسم أو المـساس بـالحق فى الحيـاة، كمـا يوجـد الـركن 

                                                                  المعنــوى وهــو مــن أركــان الجريمــة وفيــه القــصد الجنــائى بانــصراف إرادة الجــانى إلى 

   . )٢ (           ع علمه بذلك   م                          س بالحق فى سلامة جسد ا�نى عليه    المسا

                     فهذه المادة تجرم ـ إذن  «  :                                                     ويعلق الدكتور عماد إبراهيم على هذه المادة بقوله

ــــف أو التعــــذيب الواقــــع مــــن أحــــد رجــــال الــــسلطة العامــــة  ــــ العن          الموظــــف أو  "                                                    ـ

                                                  على المتهم لإكراهه على الاعتراف بارتكاب جريمة معينة،  "               المستخدم العمومى

                                       تهم بطريــق التعــذيب علـــى تقــديم دليــل إدانتـــه                          فالجــانى فى هــذه الجريمــة يكـــره المــ

   . )٣ ( »               بنفسه وعلى نفسه

                                        
                                   لقــانون الجنــائى وحــدود تطبيقــه ـ أســباب                                       شــرح قــانون العقوبــات ـ القــسم العــام ـ ا )١ (

                                                                         الإباحة ـ الجريمة الأهليـة لحمـل المـسئولية ـ العقوبـة ـ للـدكتور محمـود محمـود مـصطفى ـ 

                  وقــد نقــل المؤلــف هــذا   .  م    ١٩٥٥                                         ـ دار النيــل للطباعــة ـ الطبعــة الثالثــة ـ    ١١١  ص 

            م مجموعــــة مجلــــس     ١٩٤٨                                           المفهــــوم عــــن محكمــــة القــــضاء الإدارى أول ديــــسمبر ســــنة 

   .   ١٠٦    ص   ٢٦      رقم  ٣      ولة س    الد

   .             وما بعدها ٤                                   المسئولية الجنائية عن تعذيب المتهم، ص   :       انظر )٢ (

   . ١                                     المسئولية الجنائية عن تعذيب المتهم، ص  )٣ (



      

 

 ٣٦٥ 
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                                             تعتـــبر جريمـــة التعـــذيب مـــن جـــرائم الاعتـــداء علـــى الحريـــة  «  :           ويـــضيف بأنـــه      

                                                             الشخصية ذلك لأن الجانى فيها هـو أحـد رجـال الـسلطة ويرتكـب هـذه الجريمـة 

         عنهـــا لا                                                            باســم الــسلطة ولحــسا�ا، ولــذا فـــإن الــدعوى الجنائيــة والمدنيــة الناشــئة

   . )١ ( »             تسقط بمضى المدة

ً                                           ً لتــنص علــى عقوبــة الموظــف أو المــستخدم انطلاقــا مــن  )   ١٢٦   (                 وتــأتى المــادة

       ، وذلــك                                                            مفهــوم العقوبــة الجنائيــة ليجــازى مــن ارتكــب فعــلا يعــده القــانون جريمــة

                                                                لتقــويم ســلوكه مــن الاعوجــاج وردع غــيره مــن الاقتــداء بــه، ويكــون الجــزاء الــذى 

                                                   القاضى من أجل الجريمة ويتناسب معها وفى العقوبة إيلام                     يقرره القانون ويوقعه

   . )٢ (                                       للشخص عن طريق الانتقاص من حقوقه أو مصالحه

                                                        والحكمــة مــن الــنص تــأثيم تعــذيب المتهمــين لحملهــم علــى الاعــتراف، فهــو       

ـــه علـــى  ـــه نفـــسه تعـــذيب المـــتهم لحمل                                                          يغلـــق البـــاب علـــى كـــل موظـــف تـــسول ل

                                  قق العدالة، فـالمتهم قـد يـضطر للاعـتراف                            الاعتراف، والنص يحمى المتهمين ويح

ً                       ًكذبا حتى يتخلص من العذاب
) ٣( .   

  

  

                                        
   . ١            السابق، ص  )١ (

          ـ مكتبة    ١١٨                                                             علم العقاب دراسة تأصيلية علمية، للدكتور عبد الرحيم صدقى، ص  )٢ (

                    نقابة المحامين بالجيزة

  "   ٧٧ "                                                        سـوعة هرجـة الجنائيـة ـ التعليـق علـى قـانون العقوبـات مـن المــادة   مو  :       انظـر )٣ (

             ـ دار محمـود    ٦٦٠ / ٢                            ــ للمستـشار مـصطفى مجـدى هرجـة ـ   "    ٢٠١ "         حـتى المـادة 

   .              للنشر والتوزيع
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     :                             الجريمة على ركن مادى وركن معنوى      وتقوم       

   :                        يتكون من العناصر الآتية            الركن المادى «      

                                                          ـ عنصر مفترض فى الركن المادى هو صفة الموظف أو المـستخدم العمـومى  ١      

   .            فى فاعل الجريمة

ــــ ســــلوك مــــادى ذ ٢       ــــل هــــذا المــــضمون فى الأمــــر  ،            مــــضمون نفــــسى و             ـ                            ويتمث

                                                             بتعذيب المتهم حين يعقب هذا الأمـر تعـذيب فعلـى لـه أو سـلوك بحـت يتمثـل 

   .                    فى القيام �ذا التعذيب

  

      الموظــف                                     فهــو القــصد الجنــائى، أى انــصراف إرادة              الــركن المعنــوى    أمــا            .... 

   . )١ ( » ف                                إلى تعذيب المتهم حملا له على الاعترا                  أو المستخدم العمومى

             الـصادر عـام              ى لحقـوق الإنـسان                                        وعلى الصعيد الدولى نجـد فى الإعـلان العـالم

                        لا يعـرض أى إنـسان للتعـذيب  «   :                             أن المادة الخامسة تنص على أنـه ) م    ١٩٤٨ (

      ، وقـد  )٢ ( »          ة بالكرامـةَّ                                                  َّولا للعقوبات أو المعاملات القاسـية أو الوحـشية أو الحاطـ

                                        
ًفقهـا وقـضاء "                                    الشرح والتعليق على قـانون العقوبـات  )١ ( ً           ً   "   ٧٨ "                      ــ ا�لـد الثـانى مـن المـادة   " ً

          رضـا الـسيد   :                         صـبرى محمـود الراعـى ـ والمحـامى  :   ار           تـأليف المستـش  "    ١٤١ "         حـتى المـادة 

                                       بتـــصرف بــسيط ـ الناشـــرون المتحـــدون ـ طبعـــة    ٨٩٢  ،    ٨٩٠ / ٢             عبــد العـــاطى ـ 

     .   م    ٢٠٠٧

                                                                     كــود حقــوق الإنــسان، شــرح وتعليــق الأســتاذ الــدكتور الــشافعى محمــد بــشير ـ أســتاذ  )٢ (

         المعـارف               ـ طبعـة منـشأة   ١١٧                                               القـانون الـدولى ـ كليـة الحقـوق ـ جامعـة المنـصورة ـ ص 

   . م    ٢٠٠٨                              بالإسكندرية ـ الطبعة الثانية ـ 



      

 

 ٣٦٧ 
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             ، ومن المعلوم  )١ (             ى لحقوق الإنسان                                    شاركت مصر فى إعداد وإقرار الإعلان العالم

                                                            جريمــة انتهــاك العديــد مــن حقــوق الإنــسان لا تــسقط بالتقــادم فــالمتهم �ــا  «   أن 

   . )٢ ( »ُ                                مُلاحق بلا حدود زمنية أو حتى إقليمية

                    حقوق الإنسان هـو المحـرك          إن اهدار  «  :                  الشافعى محمد بشير           قول الدكتور        وي

                             ى القهـر والظلـم والطغيـان، كمـا                                         للفتن وإثارة الأزمـات والاضـطرابات والثـورة علـ

                                                           أثبتـــت ذلـــك الأحـــداث البعيـــدة والقريبـــة فى درس عملـــى للحكـــام وأصـــحاب 

                                                               الـسلطة مــن أجــل الالتـزام بمنظومــة حقــوق الإنـسان واحترامهــا خــشية تــداعيات 

   . )٣ ( »      الأحداث

        م، بشأن     ١٩٨٦     لسنة   )    ١٥٤ (                                 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  «           وجاء 

                                                 مناهــضة التعــذيب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة                    الموافقــة علــى اتفاقيــة

                                                                      القاســية أو اللاإنــسانية أو المهينــة الــتى أقر�ــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فى 

٤ ( »    ١٩٨٤ /  ١٢ /  ١٠( .   

  

   :                                                            وقد جاءت المادة الأولى صريحة فى موضوع بحثنا حيث نصت على الآتى

  و                ينــتج عنــه ألم أ        أى عمــل "        بالتعــذيب "                         لأغــراض هــذه الاتفاقيــة، يقــصد  «

ــــ �عــــذاب شــــديد، جــــسديا كــــان أم عقلي ً                             � ً                          ًا، يلحــــق عمــــدا بــــشخص مــــا بقــــصد ً

                                                      الحـــصول مـــن هـــذا الـــشخص، أو مـــن شـــخص ثالـــث علـــى معلومـــات أو علـــى 

                                        
   . ٢          السابق، ص   :       انظر )١ (

   . ٣            السابق، ص  )٢ (

   . ٣            السابق، ص  )٣ (

   .  ٩٥            السابق، ص  )٤ (
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                                                                 اعتراف أو معاقبتـه علـى عمـل ارتكبـه أو يـشتبه فى أنـه ارتكبـه، هـو أو شـخص 

        مثل هذا                                                           ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث ـ أو عندما يلحق 

               ا كـان نوعـه، أو �                               � من الأسباب يقوم علـى التمييـز أيـ                  أو العذاب لأى سبب   الألم

                                                          يحرض عليه أو يوافق عليـه أو يـسكت عنـه موظـف رسمـى أو أى شـخص آخـر 

   . )١ ( »   ...                  يتصرف بصفته الرسمية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        
   .  ٩٧            السابق، ص  )١ (



      

 

 ٣٦٩ 
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  الثالثالمطلب 

  :ن الفقه الإسلامى والقانونالمقارنة بي

  

                            وقــــــسموا المتهمــــــين، فمــــــنهم المعــــــروف                           فــــــصل الفقهــــــاء المــــــسلمون القــــــول 

           يمـــة، فـــاختلف                                                  بالـــصلاح ومـــنهم مـــستور الحـــال ومـــنهم المعـــروف بـــالفجور والجر

                                                       الحكـــــم بـــــاختلاف الـــــشخص، وقـــــد تقـــــدم التفـــــصيل، فالمـــــسألة فيهـــــا جانـــــب 

                                                            اجتهـــادى كبـــير مـــن جهـــة القاضـــى، والتعامـــل مـــن المـــتهم لا يكـــون بالتـــشهى 

          يـه والعمـل                                   عـن حالـه وسـلوكه فى المكـان الـذى يـسكن ف        بـالتحرى            والهوى ولكن 

                    مـــا إذا كـــان لـــه ســـوابق                                             الــذى يعملـــه والنـــاس الـــذين يتعامـــل معهـــم والكـــشف ع

                                                 ؟ كــل ذلــك يكــون نــصب عــين القاضــى، وبنــاء علــى ذلــك يتقــرر             إجراميــة أم لا

    أتى                               لبة الظن أنه من قام بالجريمـة، وتـ                                 هل يجوز ضربه أم لا، فالضرب فى حالة غ

                                                    ن خلال توثيـق التحريـات، هـذا فى حالـة الأخـذ بالعمـل بالمـذهب            غلبة الظن م

ً                                                                  ًالمالكى، مع الاعتبار أن كثيرا من الفقهاء لا يجوزون ضـرب المـتهم مـا لم تثبـت 
  ن           علـى إنــساً       ً ا وتعـدياً     ً  حرامــ ب                                         عليـه الجريمـة لاحتمـال براءتــه وحينئـذ يكـون الـضر

       .       الظلم     تأبى       الشريعةً                 ًبرىء ويكون ظلما و

  

ــــات جــــاءت المــــادة           فى قــــانون ال       ــــى      صــــريحة،  )    ١٢٦ (                  عقوب ــــث نــــصت عل               حي

                                                   كـــل موظـــف أو مـــستخدم عمـــومى أمـــر بتعـــذيب مـــتهم أو فعـــل ذلـــك   :     الآتـــى

                                                           بنفــسه لحملــه علــى الاعــتراف يعاقــب بالأشــغال الــشاقة أو الــسجن مــن ثــلاث 

   .ً                                                              ًإلى عشر سنوات، وإذا مات ا�نى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا
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                                                    القانونية على هذا النحـو يعـبر عـن اهتمـام القـانون المـصري                      إن صياغة المادة 

ً                                                              ً�ـــذه القـــضية، احترامـــا لحقـــوق الإنـــسان، ووضـــع المبـــادئ العامـــة للتعامـــل بـــين 
   .                       المواطنين لتنظيم سير الحياة

                                                                ولا يقتـصر التجـريم فقـط علـى المـستوى المحلـى ولكـن علـى المـستوى الإقليمـى 

                         ى لحقــــوق الإنــــسان الــــصادر عــــام                               والــــدولى وذلــــك مــــن خــــلال الإعــــلان العــــالم

                لا يعـــرض أى إنــــسان   :                               فى مادتـــه الخامـــسة حيــــث تـــنص علـــى أنــــه  )  م    ١٩٤٨ (

   .َّ                                                                   َّللتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة

                                                              لكن المذهب المـالكى فى الفقـه الإسـلامى فـصل فى هـذه المـسألة تفـصيلات 

                                    المـسألة، مـع وضـع ضـوابط محكمـة فى التعامـل                            رائعة تدل على فهم عميق لهذه 

   .    معها
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ا  
  

                                                            هذا البحث تنـاول قـضية مـن أهـم القـضايا المعاصـرة وهـى مـدى مـشروعية 

       وعنـد  ،                                       رار، دراسة فقهية مقارنـة بقـانون العقوبـات                      ضرب المتهم لحمله على الإق

       لقــانون                                                              التــزام بالمبــادئ والقــوانين يــنعم ا�تمــع بــسلامة الإجــراءات وتــسود روح ا

                                                           ويعم الأمان الاجتماعى، وقد حظيت هذه المسألة باهتمام بالغ من        فى ا�تمع

ًالفقهــــاء المــــسلمين، كمــــا أولتهــــا القــــوانين المعاصــــرة اهتمامــــا كبــــيرا ســــواء علــــى  ً                                                                 ً ً
                                                                المــــستوى المحلــــى أو الإقليمــــى أو الــــدولى، مراعــــاة لتنظــــيم العلاقــــة بــــين النــــاس، 

   .                                تمع، ليسود الأمن والعدالة فى ا�تمع                                ومعرفة حقوق كل فرد وواجباته فى ا�

  

  

   :       النتائج    أهم 
                                                              ـ براعة معالجة الفقه الإسلامى عامة والمذهب المالكى خاصة لهـذه المـسألة 

   .              الحساسة فى ا�تمع

                               مــن قــانون العقوبــات يــؤدى إلى الأمــن   )    ١٢٦ (                          إن الالتــزام بتطبيــق المــادة  ـــ

      .                            الاجتماعى وسيادة روح القانون
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   :         التوصيات      أهم

  

   .                         والقانونى بين أفراد ا�تمع                        ـ نشر الوعى الشرعى

ــ                                                                       إقامــة مــؤتمرات علميــة تــضم الفقهــاء والقــانونين للتنــسيق بيــنهم فى معالجــة   ـ

   .                                                     هذه القضية، مما سوف يكون له بالغ الأثر فى تقدم و�وض الأمة
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اس ا  

  
   .              ـ القرآن الكريم ١

    ). م    ١٩٨٩                                        لى ـ دار العلم للملايين ـ الطبعة الثامنة ـ                    الأعلام لخير الدين الزرك  ـ  ٢

                                                              تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام، للإمام إبراهيم بن علـى   ـ  ٣

                               ـــ طبعــة مكتبــة الكليــات الأزهريــة ـ   )   هـــ   ٧٩٩ ت ( ٤                بــن محمــد بــن فرحــون 

   . م    ١٩٨٦     هـ ـ     ١٤٠٦             الطبعة الأولى، 

  ت  (            محمـــد البجيرمـــى                                            ــــ حاشـــية البجيرمـــى علـــى المـــنهج، للـــشيخ ســـليمان بـــن  ٥

   .             ـ موقع اللإسلام  )   هـ    ١٢٢١

                                                               ـــ حاشــية رد المحتــار علــى الــدر المختــار، للعلامــة ابــن عابــدين محمــد أمــين بــن  ٦

    .              ـ موقع الإسلام   )   هـ    ١٢٥٢  ت  (    عمر 

                                                          ــ حاشـية العطــار علـى شــرح الجـلال المحلـى علــى جمـع الجوامــع، للـشيخ حــسن  ٧

ــــ  د  )   هـــــ    ١٢٥٠ ت (                              بــــن محمــــد بــــن محمــــود العطــــار الــــشافعى           ار الكتــــب     ـ

   .       العلمية

                                                       ـــــ درر الحكــــام فى شــــرح مجلــــة الأحكــــام، تــــأليف علــــى حيــــدر خواجــــة أمــــين  ٨

   . م    ١٩٩١     هـ ـ     ١٤١١                         ـ دار الجيل ـ الطبعة الأولى   )   هـ    ١٣٥٣ ت (       أفندى، 

ًفقها وقضاء "                                    ـ الشرح والتعليق على قانون العقوبات  ٩ ً           ً                       ـ ا�لد الثانى مـن المـادة   " ً

                  صـــبرى محمـــود الراعـــى ـ   :              تـــأليف المستـــشار  "    ١٤١ "         حـــتى المـــادة   "   ٧٨ "

   . م    ٢٠٠٧                                                رضا السيد عبد العاطى ـ  الناشرون المتحدون ـ طبعة   :       والمحامى
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                  عبــد الــرءوف مهــدى ـ   :                                              ــ شــرح القواعــد العامــة لقــانون العقوبــات، للــدكتور  ١٠

   . م    ٢٠٠٨                   مشروع مكتبة محامى ـ 

                                                                   ــ شـرح قـانون العقوبـات ـ القـسم العـام ـ القـانون الجنـائى وحـدود تطبيقـه ـ   ١١

                                                            الإباحة ـ الجريمة الأهلية لحمل المسئولية ـ العقوبة ـ للـدكتور محمـود       أسباب 

    .  م    ١٩٥٥                                                  محمود مصطفى ـ دار النيل للطباعة ـ الطبعة الثالثة ـ 

ـــ عارضـــة الأحـــوذى بـــشرح  ١٢ ـــن العـــربى                    ـ                                      صـــحيح الترمـــذى، للإمـــام الحـــافظ اب

                                    ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان   )    هـ   ٥٤٣  :  ت (       المالكى 

       ـــ  دار   )   هـــ    ١٣٧٥  :  ت (                              الفقــه، للــشيخ عبــد الوهــاب خــلاف           ـــ علــم أصــول  ١٢

   .                      القلم ـ الطبعة الثامنة

                                                                  ـ علم العقاب دراسة تأصيلية علميـة، للـدكتور عبـد الـرحيم صـدقى ـ مكتبـة   ١٣

   .                  نقابة المحامين بالجيزة

ـــ غايـــة الوصـــول فى شـــرح لـــب الأصـــول، للـــشيخ زكريـــا بـــن أحمـــد بـــن زكريـــا   ١٤                                                           ـ

   .                            ب العربية ـ مصطفى البابى الحلبى          ـ دار الكت  )   هـ   ٩٢٦ ت (        الأنصارى 

                                                             ـ الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى، للـشيخ محمـد بـن الحـسن العـربى   ١٥

                                         ــ دار الكتـب العلميـة ـ بـيروت ـ الطبعـة الأولى   )   هــ    ١٣٧٦  :  ت (       الفاسـى 

   . م    ١٩٩٥     هـ ـ     ١٤١٦

                                                                 ـ الفواكه الـدوانى علـى رسـالة ابـن أبى زيـد القـيروانى، للـشيخ  شـهاب الـدين   ١٦

     هـــ ـ     ١٤١٥               ـــ  دار الفكــر ـ   )     هـــ    ١١٢٦ : ت (                   راوى الأزهــرى المــالكى     النفــ

   . م    ١٩٩٥
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ً                                                               ًـ قـانون العقوبـات معلقـا عليـه بأحكـام محكمـة الـنقض منـذ إنـشائها، وحـتى   ١٧

ً                                                         ً وبـــأهم القيـــود والأوصـــاف وتعليمـــات النيابـــة مقارنـــا بالتـــشريعات     ١٩٩٦

   . م    ١٩٩٧                                                       العربية ـ للمستشار معوض عبد التواب ـ دار الفكر العربى ـ 

    ـ     ١٩٣٧     لـسنة   )   ٥٨ (                                                 ـ قانونـا العقوبـات والإجـراءات الجنائيـة، القـانون رقـم   ١٨

ً                             ً ـ وفقـا لأحـدث تعـديلا�ما حـتى سـنة     ١٩٣٧     لـسنة   )    ١٥٠ (            القانون رقم 

   .                  مشروع مكتبة محامى   ـ    ٢٠٠٦

                                                               ـ كود حقوق الإنسان، شرح وتعليق الأستاذ الدكتور الشافعى محمد بـشير ـ   ١٩

         ـ طبعـة    ١١٧                          الحقـوق ـ جامعـة المنـصورة ـ ص                            أستاذ القانون الـدولى ـ كليـة 

   . م    ٢٠٠٨                                           منشأة المعارف بالأسكندرية ـ الطبعة الثانية ـ 

                                                                      المسئولية الجنائية عن تعذيب المتهم ـ رسالة لنيل درجة الدكتوراه ـ للدكتور    ـ  ٢٠

                                                                   عماد إبراهيم أحمد ـ جامعة القاهرة ـ كليـة الحقـوق ـ قـسم القـانون الجنـائى 

   . م    ٢٠٠٧ ـ

                                                       المرسـلة، للـشيخ محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار الـشنقيطى ـ طبعـة        ـ المصالح  ٢١

   .  هـ    ١٤١٠                                               الجامعة الإسلامية ـ المدينة المنورة ـ الطبعة الأولى ـ 

ــــ   ٢٢                                                           موســــوعة شــــرح جــــرائم قــــانون العقوبــــات والتــــشريعات الجنائيــــة الخاصــــة،   ـ

   .                                                          للمستشار الدكتور عبد الفتاح مراد ـ مكتبة نقابة المحامين الجيزة

                                                             وسوعة الفقه الإسلامى، للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد االله التـويجرى ـ  م  ـ   ٢٣

   . م    ٢٠٠٩     هـ ـ     ١٤٣٠                                      طبعة بيت الأفكار الدولية ـ الطبعة الأولى 

   .                                              الموسوعة الفقهية الكويتية ـ دار السلاسل ـ الكويت  ـ   ٢٤



      

 

 ٣٧٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيالمجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

                                                            ـــ موســـوعة هرجـــة الجنائيـــة ـ التعليــق علـــى قـــانون العقوبـــات مـــن المـــادة   ٢٥

                                ــ للمستـشار مـصطفى مجـدى هرجـة ـ دار   "    ٢٠١ "  ة        حـتى المـاد  "   ٧٧ "

   .                   محمود للنشر والتوزيع

                                                        نظــام الإثبــات فى الفقــه الإســلامى، تــأليف عــوض عبــد االله أبــو بكــر ـ    ـــ   ٢٦

    ).   ١٢٠ (                                                      بحث منشور بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ـ عدد رقم 

          ان ـ  دار                                                      ــ النظـام القـضائى فى الفقـه الإسـلامى، للـدكتور محمـد رأفـت عثمـ  ٢٧

   . م    ١٩٩٤       هـ ـ     ١٤١٥                          البيان ـ الطبعة الثانية ـ 

                                                               النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات، للشيخ عبـد   ـ   ٢٨

                ــــ  تحقيـــق الـــدكتور   )   هــــ   ٣٨٦ : ت (                                االله بـــن عبـــد الـــرحمن القـــيروانى المـــالكى، 

   .  م     ١٩٩٩  :                                              محمد حجى ـ دار الغرب الإسلامى ـ بيروت الطبعة الأولى

                                                              يات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، للإمام أحمد بن محمد بـن أبى بكـر بـن   وف  ـ   ٢٩

                                       ـــ تحقيــق الــدكتور إحــسان عبــاس ـ دار صــادر ـ   )   هـــ   ٦٨١ ت (      خلكــان 

   .    بيروت

  

*****************  



      

 

 ٣٧٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثانيالمجلد 
  "                   ر�� �����ن ا������ت               درا�� ����� ��� "                                               ��ى ���و��� ��ب ا����� ����� ��� ا�����ار 

  

  س ات

  

               ٣٥١                             ... ..... ..... ..... ..... .                               ..... ..... ..... ..... ..... .        المقدمة

     ٣٥٣                               ..... ..... ..... ..... .....   ...                       ..... ..... ..... .....      .....         تمهيد

                                  ضـــــــــــرب المـــــــــــتهم لحملـــــــــــه علـــــــــــى الإقـــــــــــرار فى الفقـــــــــــه   :           المطلـــــــــــب الأول

     ٣٥٤     .....       .....       .....       .....            ..........    ....     .....      الإسلامى

     ٣٦٢       .....                                     ضرب المتهم لحمله على الإقرار فى القانون  :            المطلب الثانى

     ٣٦٩            ..........                          بين الفقه الإسلامى والقانون        المقارنة   :             المطلب الثالث

                                       ٣٧١                            .... ..... ..... ..... ..... .                               ..... ..... ..... ..... ..... .         الخاتمة

     ٣٧٣       .....       .....       .....      ....     .....     .....       .....       .....       .....               فهرس المراجع

     ٣٧٨       .....    ..   ...       .....       .....       .....       .....       .....       .....               فهرس الموضوعات
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